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 1/03/2015التاريخ:                                                                 الرقم:      
  

 المحترمة،،،                            غابربيلا  كنولالسيدة/ 
 المقررةالخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين
 مكتب المفوضيــة الســامية لحــقوق الإنســـان 

 يف.جن 
 

                       تحيــة طيبــة وبعــد؛؛؛

 

تعليقات وملاحظات دولة قطر حول تقرير المقررة الخاصــة المعنية  :الموضوع

باستقــلال القضاة والمحامين، حــول   زيارتها  لدولة قطر خلال الفتــرة من 

    2014يناير  19-26

            نادو  الادا م                  الموجا  لعاعادة الم      2015      ينااير     29                               أشكر سعادتكم على كتابكم بتااريخ 

                                                                        لدولااة قطاار لااد  امماام المتحاادة بصنيااي، بخبااوي تتوياادكم بتعليقااات وملاحظااات الدولااة 

  .    2014      يناير     26-  19                                                حول تقريركم بشأن زيارتكم لدولة قطر في الفترة من 

                                                                            أود في البداية أن أشكر سعادتكم على زياارتكم لدولاة قطار فاي  واار و ياتكم المعنياة  

                    ، والتاي ياي امولاى مان     2014      ينااير     26  –    19             في الفترة مان                          باستقلال القضاة والمحامين 

                                                                      نوعهااا فااي  وااار يااة  الو يااة بعااد أن قاادمة دولااة قطاار دعااوة مفتوحااة لصمياا  أصااحا  

  .    2010                 الو يات في يونيو 

                                                و                     ونااود أن نعاار  لكاام عاان شااكرنا وتقااديرنا لت مياانكم  أو و علااى دعااوة الدولااة لكاام   

                                              م بالشوو الها ل الاة  قطعتا  الدولاة فاي أماد وجيات                                     لتيارتها وتعاونها م  و يتكم، واشادتك

                                                                            علااى در  تطااوير نظامهااا القضااا ي، وأنهااا أول دولااة فااي المنطقااة توجاا  دعااوة دا مااة  لااى 

                                                                   أصااحا  ارجاارااات الخاصااة لمصلاالإ حقااوك ارنعااان وكونهااا أول دولااة تنشاا  م سعااة 

                        و                وونية لحقوك ارنعان وفقاو لمبادئ باريلإ.  
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                                              كم نود أن نتقدم بالتعليقات والملاحظات التالية:                   بعد الإطلاع على تقرير 

 

    ً                                         أولاً: الملاحظات على أسلوب إعداد وصياغة التقرير

                                                                           على خلاف المنهج المتب  في  عاداد وصايا ة م ال ياة  التقاارير، التاي مان المتعاين أن   

                                 وامدلة القاوعة، فقاد اعتمادت صايا ة               على الحقا ق                                   تعتمد على امسلو  التحليلي القا م

          على الآتي:  -  ية         ببفة أساس  -                  تقرير المشار  لي    ال

            المرساالة  ياار  و                                                        أساالو  الرصااد والنقااد الشااديد المبنااي علااى ا سااتنتاجات الشخبااية   (   أ )

                               الم يدة بامدلة أو امسانيد لها.

                                                                لتناقض في امسلو  ا ساتنتاجي للتقريار فاي بعاض امحياان، والخطاأ فاي بعاض  ا    (     )

                          الحقا ق الواردة بالتقرير.

                                                         و        ر أفتقااد للموضااوعية والشاافافية وعاادئ ا نتقا يااة التااي تمياات عااادةو تقااارير       التقرياا    أن و    كمااا 

                                                                      أصحا  الو يات في نظائ ارجارااات الخاصاة بمصلالإ حقاوك ارنعاان  ضاافة  لاى أن

                     عاان امساالو  المااألوف فااي               فااي بعااض فقراتاا                                 امساالو  الباايا ي للتقرياار، قااد خاار  

                    ، بعااض العبااارات التااي                                                  صاايا ة م اال يااة  التقااارير، حيااف قااد تضاامن فااي بعااض أجتا اا 

                                                                                اتعمة تارة بعدئ اللباقة،    وياي عباارة نمان دواعاي العاخرية أن ....ن الاواردة بالبناد 

                                                       ( بااالتقرير، وتااارة أخاار  أتعاامة بالتشاادد م اال عبااارات نيعاااور   11         ( بباافحة )  69 )

                                                                            المقررة الخاصة م  ذلك القلق من التحديات ومواون القبور التي وقفة عليها تكتعاي 

   و           و                                                   ياراو وتاا سر سالباو علاى اسااتقلال النظاائ القضاا ي ونتايتاا  وكاةلك علاى  عمااال      و   وابعااو خط

     ( ماان  2                                                                 حقااوك ارنعااان للشااعا...ن الااواردة فااي صاادر التقرياار بخاتمااة المااوجت صاافحة )

                     التقرير المشار  لي .

 

      ً                                       ثانياً: الملاحظات الواردة بالتقرير والرد عليها
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 ( باالتقرير أأناي يوااور المقارر  02                 ورد بالفقرة رقم )                              ة القلا  نن التايرير اليريار  ا                             

                                                                        تفعيااا المميمااة الدسااتورية العليااا لعااا لااي الموااتميا  اا  الوقاا  الما اار ال عااي  اا  

                                                                               دستورية القوانيي    ق ر. ويميي أن يتورب هذا انلر    انعدام اليقيي القانون  وأن 

                          يقوض إعمال حقوق الإنوانأ. 

 

         التالية:                                             بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات 

ا فل التقرير دور المنظومة التشريعية الحالية للدولة، في ارعداد المتميت والفعال  -

 للأدوات التشريعية، ببورة تتفق تماما م  المبادئ الدستورية. 

       و                                                                      يةا فضلا  عن ان  تقوئ م سعات الدولة المعنية بالتشري                     ) مصللإ  -

ة التشري  بمصللإ الوزراا، الوزارات والصهات الشور ، اللصنة التشريعية،  دار

                                                                     و       المعنية( بمراجعة معتمرة للأدوات التشريعية للوقوف على مد  نصاحها تطبيقا ، ويتم 

 تعديل ية  التشريعات اذا اقتضى اممر ذلك. 

 

 ( بالتقرير بين النظام القضائ     ق ر أنظام حديث ولا يزال 34ورد بالفقرة رقم )

هناك  ألواطي قصور كريرة تؤثر    اقالة العدل واعمال حقوق  قيد الت ويرأ، وأن

 .الانوان

 

                                                      بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

ن القضاا القطر  مبني على مبدأ التطوير والتدريا وأن دولة قطر تهدف  لى    -

المصتم  وض  قضاا متطور وعادل يعتصيا لصمي  تحديات التطور التي يواجهها 

عملية تطوير القضاا ل  و ا  دعم وقد كانة الدولة تأمل أن يكون التقرير المقدئالقطر ، 

  القطر  وليلإ التقليل من شأن .

 

 ( بالتقرير أني أ    حيي يصعب إلى أقصى حد توثي  أي 36ورد بالفقرة رقم )

ي تدرا لراشر    استقلال القضاة، يواور المقررة الخاصة قل  إزاء لا وردها ل

تقارير عي  غوط الول ة التنفيذية على عما الول ة القضائية، لاسيما    القضايا 

     ً      ً قا يا  ق ريا   33               ً                                              الت  تخص أشخاصا  لتنفذيي، وعلى سريا المثال، تفيد التقارير بين 
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       ً                                        احتجالا  على لا وصفوه بالتدرا الموتمر    عملهم،  0229قدلوا استقالتهم    عام 

رة الخاصة لم تتل  أي لعلولات عما إذا كان  الادعاءات ولي دواع  انسف أن المقر

 قد شيل  لو وع تمقيقات للائمة أ.   

 

                                                      بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

الملاحظة الواردة بالتقرير جاات مرسلة بدون أية دليل او سند، ويي تخالي ا حكائ  -

  .تكرس استقلال القضاا بالدولةوية التي ت كد الدستورية والتشريعية والممارسة العمل

     و      و        قاضيا  قطريا  بتقديم  33                     و              في يةا البند، وتحديدا  بقولها نقيائ  الخاصةاستندت المقررة  -

خبر  لى       و                                          احتصاجا  على ما وصفو  بالتدخل المعتمر في عملهمن،   2009استقا تهم عائ 

أ   يعند لبحة و  ودر في  حد  البحي المحلية وقتها، ويةا الخبر عار  من ا

 واق .

 

 ( بالتقرير أن أالجهاز التشريع  ليس لنفصلا  بو وح عي 38ورد بالفقرة رقم )          ً                                        

الول ة القضائية.  قد تم تعييي أعضاء لجلس الشورى المال  الخموة والثلاثيي، 

وليس للمجلس أي دور تشريع  رسم . وقد نص الدستور الدائم على تشييا لجلس 

لنهم باقتراع لراشر وعام وسري،  وعلى  32   ً        ضوا ، ينتخب ع 45شورى يتيلف لي 

لنح هذا المجلس سل ة تشريعية لمدودة بصياغة القوانيي والموا قة عليها. بيد أن 

                                                    ً                      الانتخابات لم تنظم، ولا يزال لجلس الشورى الواب  لولودا . ولم يعلي حتى الآن أي 

 .  أتاريخ لتنظيم هذه الانتخابات

 

                                  إبداء المرئيات والملاحظات التالية:                     بشين هذه الفقرة نود

الدستور القطر  ينص صراحة على أن الحكم في الدولة يقوئ على مبدأ الفبل بين  -

 (.60العلطات )المادة 

-61-60                                                                        ي كرس الدستور مبدأ الفبل بين العلطة التشريعية والعلطة التنفيةية المواد ) -

 (.76دة )( وتراقا العلطة التشريعية العلطة التنفيةية الما63

( وليلإ للعلطة 130يكفل الدستور صراحة استقلالية العلطة القضا ية )المادة  -

 التشريعية و  التنفيةية أ  سلطان على العلطة القضا ية.

( من التقرير والتي تشيد فيها المقررة الخاصة 11                       و            تتناقض ية  الفقرة تماما  م  الفقرة ) -

ل ات واستقلال القضاة. وقد كان بالاعتراف    الدستور بمردأ الفصا بيي الون
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                                                      ً                   الاعتراف بهاذيي المردأيي انساسييي لويادة القانون  روريا  لإرساء قاعدة سليمة 

لرناء نظام قضائ  لديد يتماشى والمرادئ الدولية المتعلقة بالاستقلال والنزاهة 

 و مانات سلالة الالراءات والمماكمة العادلةأ.

 

 ( بالتقرير أن 39ورد بالفقرة ) فتقر إلى تالآلية الم رقة بالدولة لتعييي القضاة

الشفا ية ويميي أن تجعلهم عر ي لضغط سياس  غير للائم. وتعييي القضاة أو 

توميتهم لي رلال القواعد المالية يميي أن ييون لي تيثير قوي    لواقف القضاة 

 وسلوكهم، لاسيما إذا تعل  انلر بممثل  الول ة التنفيذية. 

 

                                             الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:          بشين هذه

الملاحظة الواردة بالتقرير جاات مرسلة بدون أية دليل او سند، ويي تخالي ا حكائ  -

الدستورية والتشريعية  والممارسة العملية التي ت كد الشفافية والحياد في اختيار  

 .وتعيين القضاة

دئ الشفافية أو التدخل في ش ون العلطة صدور المرسوئ اممير  بالتعيين   يعني ع -

 وما بعديا(. 130القضا ية والتي يي مبونة بأحكائ الدستور )المواد 

                                                        و                 ن التعيين يكون عن وريق تقدئ من ير ا في تولي القضاا وفقا  للشروو الواضحة  -

والتي يعلن عنها بوضوح ويتم مقابلت  من قبل لصنة مشكلة من نالقضاةن لتقييم المرشح 

قوف على توافر شروو التعيين في  لهةا المنبا كخطوة أولى. فإذا اجتاز ية  والو

ا ختيار عين نمعاعد قاضين لمدة سلاث سنوات  مالخطوة بإجماع القضاة المنوو به

منها سنة  جبارية بمركت الدراسات القضا ية والقانونية يتم تقيم  فيها بعد اجتياز 

توزيع  على دوا ر المحاكم باختباصاتها المختلفة ا ختبارات الشفوية والتحريرية يتم 

وتقييم  من قبل رؤساا الدوا ر بتقرير كتابي للوقوف على صلاحية العضو من عدم . 

                                                                    سم عرض اممر على المصللإ امعلى للقضاا لتعين  بدرجة قاض  سم صدور مرسوئ 

                    و                أمير  بالتعيين وفقا   قتراح المصللإ. 

 
 

 ( بالتقرير42ورد بالفقرة )  أني بالنورة لتعييي لواعدي القضاة،  يني لي غير

الوا ح لا إذا كان   ترة الونوات الثلاث تختتم بالتمان كتاب  نهائ  لوحد، على 

نمو لا توصى بي المقررة الخاصة، لي الا تقييم كفاءة القضاة وادائهم بشفا ية 

 ودون لعر ة هويتهم.
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  :            حظات التالية                                        بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملا

أن  يتعين على معاعد  القضاة اجتياز ا ختبارات الخاصة بالدور التدريبية   -

الدراسات القانونية والقضا ية، وذلك حتى يتم  بمركتارلتامية الخاصة بهم التي تعقد 

تعيينهم في درجة قاض. ومن الصدير بالةكر، أن ية  ا ختبارات بالدورة التدريبية 

بارة عن اختبارات تحريرية وشفوية وعملية وبحف قانوني، ويطبق المشار  ليها، ع

ان ا ختبارات التحريرية تكون والمعاواة، كما وبشأنها أعلى معايير الشفافية والحيادية 

 دون معرفة يوية المتدربين.  

 

 ( لي 63( لي المادة )5( بالتقرير أن المقررة لنشغلة إزاء الفقرة )40ورد بالفقرة )

الت  تنص على أني يجوز لومو انلير أحفظي الله أ  0223( لونة 12رقم )القانون 

عزل القضاة نسراب تتعل أ بالصالح العام أ.  وه  ترى أن هذا الورب لي أسراب 

العزل غالض ولا يتف  لع المعايير الدولية المتعلقة بالتدابير التيديرية المميي اتخاذها 

    ح  القضاة.   

 

  :                                    نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية                 بشين هذه الفقرة

على تحقيق معبق تصري    و ا  أن العتل يو أمر اجرا ي يكون بطلا من النا ا العائ بناا -

 دارة التفتيش القضا ي، سواا كان ذلك بعبا تقبير أو عدئ قدرة على أداا الواجبات 

 .ق  للقانونالمكلي بها، أو بعبا قيام  بفعل يتنافى م  أخلاقيات المهنة أو خر

 

 ( بالتقرير أن التقارير ا ا43ورد بالفقرة )بولود حالات لي التميز والجور  دت

والولوك غير اللائ  لي لانب القضاة، حيث بلغ  لوالع المقررة بعض الادعاءات 

الخ يرة الت  تفيد أن التمييز  د غير المواطنيي لا يقتصر على الشرطة والنيابة با 

يوود لدى الالانب المقيميي    ق ر اعتقاد لؤداه أن المماكم يشما القضاة أيضا. و 

                                           ً                                   لا تعالا الق رييي المعاللة ذاتها. وأشار أيضا  بعض لي تمادث  لعهم المقررة إلى ان 

هذه المواقف التمييزية تجاه الالانب لا تتجل  على النمو ذاتي وبالقوة ذاتها با تعتمد 

 لمهن     الرلد.  على لنوية الشخص أو  عي الاقتصادي أو ا

 

  :                                                    بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية



A/HRC/29/26/Add.5 

8  

الملاحظة الواردة بالتقرير جاات مرسلة بدون أية دليل او سند، ويي تخالي ا حكائ  -

الدستورية والتشريعية  والممارسة العملية التي ت كد كامل الشفافية والحيادية  والمعاواة 

  .محاكم بدون أية تمييتفي التقاضي أمائ ال

 بد من الوض  في الحعبان آلية نظر الدعاو  أمائ القضاا القطر . فالدعو  تنظر  -

أمائ المحاكم ا بتدا ية ويتم الطعن على أحكامها أمائ محاكم ا ستئناف سم الطعن على 

ار  أحكائ محاكم ا ستئناف أمائ محاكم التمييت. أ  أن الدعو  الواحدة ينظريا ما يق

            و                               فلا يتبور عقلا  أن يتم يةا التمييت بين القطر  .        و                     ( قاضيا  بمختلي درجات المحاكم11)

و ير القطر  أمائ القضاا من القانون المطبق واحد وأن جمي  المحاكم بمختلي 

درجاتها ملتتمة بتطبيق أحكائ القانون والة  ورد في صورة عامة   يفرك فيها بين 

دين أو الصنعية. وتراقا المحاكم بمختلي درجاتها صحة امشخاي بعبا الصنلإ أو ال

 تطبيق . 

الفقرة بل أشارت فقط  لى دليل على صحة ما أوردت  في المقررة الخاصة أ  لم تقدئ  -

 تقارير مبهمة وأحاديف   يمكن الركون  ليها في توجي  م ل ية  ا دعااات الخطيرة.

نتعبيها من أعضاا قوة الشروة ببفتهم  ن وزارة الداخلية حريبة على أن يتعامل م -

مأمور  ضبط قضا ي في اوار  جرااات التحر  وا ستد ل عما يرتكا من جرا م 

م  المواونين )المواونين، والوافدين( على قدئ المعاوة وعلى أساس الدستور، 

 والقانون، ومبادئ العدل وا نباف.

بوزارة م   دارة حقوك ارنعان تعر  ذات القواعد بشأن تمكين الصمهور المتعامل  -

 من التظلم فيما يتقدمون ب  من شكاو  في اوار علاقات العمل.الداخلية 

أن سمة آلية قانونية للمحاسبة في وزارة الداخلية تعمل بكل حيدة وشفافية في مصال  -

رو  التمييت في ضالتحقيق بكل امفعال التي تنطو  على  سااة العلطة، الناجمة 

والمقيمين( على حد سواا، وتتم ل ية   جرااات الصنا ية ضد )المواونينممارسة ا 

                                                                                 و الآلية بالمصللإ التأديبي القا م في  وار  دارة الش ون القانونية في الوزارة، وذلك عملا  

       و ، ووبقا  2006لعنة  31( من قانون الخدمة الععكرية رقم 73و 72/16بالمادتين )

 لقانون ارجرااات الصنا ية.

تطلا الدولة من المقررة الخاصة  ما  عادة صيا ة ية  الفقرة بأسلو  يتعم  علي  -

 بالموضوعية والحياد أو حةفها من التقرير.

 

 ( بالتقرير أني تم إبلاغ المقررة أني على الرغم لي أن القضاة 45ورد بالفقرة )

جالوون                            ً                                   ً      والنواب العاليي يشغلون غر ا  لنفصلة دارا المماكم، الا أنهم كثيرا  لا يت
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                                  ً                                     ويتمدثون ويدرلون قاعات المميمة لعا ، وانهم يتناقشون بشين لما ر الجلوات، 

 وذلك على رلاف لا تنص عليي لرادئ بانجلور للولوك القضائ .

                                                      بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

 مكتملة.قاعة المصللإ المقبود بها يو مكان نظر الدعو  والة  تصللإ ب  الهيئة  -

مكتا القاضي يو المكان الة  يتواجد في  القاضي لدراسة القضايا قبل نظريا داخل  -

 قاعة الصلعة.

في صباح اليوئ المحدد لنظر الصلعات يحضر القضاة  لى مقابلتهم قبل انعقاد الصلعات  -

ا ر يلإ الدا رة للمداولة في تلتحضير القضايا المنظورة بةات اليوئ. سم التقابل بمك

                                    و                                      بعض اممور الخاصة بالعمل والتوج  سويا  في ميعاد نظر الصلعة  لى قاعة المحكمة 

                       و                             عقا ا نتهاا العودة سويا   لى مكتا ر يلإ الدا رة  تخاذ ولنظر الدعاو  الواردة 

الخطوات نحو توزيعها على جمي  امعضاا رصدار امحكائ فيها في ميعاد تحدد  

 المحكمة لةلك.

والمنطقي تقابل أعضاا الدا رة في مكتا أحد القضاة للتداول في                و من الطبيعي جدا   -

وليلإ في ذلك سمة وجود علاقات شخبية بين . ش ون القضايا المعروضة عليهم

يمارسون مهنة القانون     ذا كان ذلك بعبا ولبات قانونية  نالقضاة وامفراد الةي

 لى العرعة في اتخاذ وبموجا تبريح كتابي بةلك من قبل ر يلإ الدا رة وتحتا  

          و                                و                             قرارات فضلا  عن أن مكاتا القضاة معتولة تماما  بموجا بوابات الكترونية معين 

عليها موظفين   يعمحون بالدخول    بموجا ولا كتابي ومبرح علي  من القاضي 

 المختص للنظر في أمر قانوني عاجل وسري .

 

 ( بالتقرير أن الول ات الق رية أ ادت46ورد بالفقرة )  بين القضاء الق ري    حالة

لدعم ت وير النظام القضائ ، وإلى رررة القضاة غير الق رييي لتدريب زللاء ق رييي 

                                       ً                    و   المدى ال ويا، لي ييون القضاء لؤلفا  إلا لي قضاة ق رييي. 

 

                                                      بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

 ير صحيحة وتخالي القانون ية  الملاحظة مردود عليها، بأنها   -

                       و                                                        والممارسة العملية، نظرا  من ا ستعانة بالخبرات القضا ية ا جنبية من الدول العربية 

الشقيقة، يي أمر   يمكن اعتبار  ملاحظة أو اشكالية بالنعبة  ستقلال القضاا الووني، 

ية الشقيقة،     و                                                           نظرا  من ية  ا ستعانة تتم بقضاة من العلطات القضا ية بالدول العرب
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واللةين يلتحقون بالعمل بالعلطة القضا ية بالدولة م لهم م ل القضاة الوونيين، ويةا يتم 

 في  وار تبادل افضل الخبرات فيما بين الدول العربية. 

 

 ( بالتقرير أن ولاية القضاة غير الق رييي ليو  ليفولة بقدر كفالة 48ورد بالفقرة )

                             ً              يعينون بعقود لؤقتة تجدد سنويا      وء قواعد ولاية القضاة الق رييي، وأنهم 

 إعارتهم لي بلدانهم.  

 

                                                      بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

امحكائ الدستورية والتشريعية والممارسة العملية ت كد وترسخ و ية القضاة بالدولة،  -

 سواا كانوا من الوونيين أو امجانا، فلا فارك بينهما.  

                                              و      و                     تعيين القضاة ا جانا يتم من خلال عقود تصدد سنويا ، نظرا  منهم قضاة معارون من  -

قضي قواعد اعارتهم بدولهم أن يتم ذلك من خلال العقود تالعلطة القضا ية بدولهم، و

 .المشار  ليها

 

 ( بالتقرير أن احد لواطي القصور انررى الت  تؤثر    استقلال 50ورد بالفقرة )

رلاقيات القضاة العالليي    اتي الا تقار إلى لدونة لقواعد سلوك او القضاء ونزاه

 نظام المماكم العادية. 

 

                                                      بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

                                      و          وتخالي القانون والممارسة العملية، نظرا  من  يوجد    تتعم بالبحةية  الملاحظة  -

والة  ينظم كافة ما يتعلق بش ون  2003ة ( لعن10قانون العلطة القضا ية رقم )

 القضاة بما في ذلك قواعد العلوك وا خلاقيات ..  لخ. 

 

 ( بالتقرير أن المقررة تعرب عي قل  شديد لما ورد إليها أثناء 53ورد بالفقرة )

الزيارة لي ادعاءات كثيرة بشين انتهاكات  مانات سلالة الإلراءات والمماكمة 

الانتهاكات على حياة ان راد وعلى احترام حقوق الإنوان الخاصة العادلة وترعات تلك 

بهم، ولابد أن تجرى الول ات المختصة تمقيقات  ورية ولدية    الشياوى المتعلقة 

بانتهاكات  مانات سلالة الإلراءات والمماكمة العادلة وتتخذ تدابير عاللة لتصميح 
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 ك إعادة النظر    انحيام تلك انو اع. ويميي أن تشما تدابير التصميح تل

 العقوبات و/ أو تقديم تعويضات.و

 

                                                      بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

                                         و                                على من لدي  سمة وعن على سلامة ارجرااات أيا  ما كان فإن ذلك يكون بالطعن على  -

ية جهة فعلى امحكائ أمائ درجات القضاا المختلفة. فإذا ما سبة وجود سمة  خلال من أ

البة بالتعويض الصابر للضرر  ن كان ل  طالمتضرر اللصوا  لى القضاا المدني للم

 مقتضى، وقد نص في القانون المدني على ذلك. 

 

 ( بالتقرير أن القواعد الخاصة بمدد المرس الاحتياط ، الخاصة بعدم 54ورد بالفقرة )

الاحتياط  عدا أني يجب ألا و ع قانون الإلراءات الجنائية حدا أقصى لمدة المرس 

يتجاوز نصف المد انقصى للعقوبة المقررة للجريمة، يعقد انلور بشدة    حالات 

 العقوبة ال ويلة.  

 

  :                                                    بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية

امصل أن الحبلإ ا حتياوي   يطبق     ذا توافرت مبررات تطبيق  المحددة على  -

(، كما ان  يتم تطبيق  من قبل 110الحبر في قانون ا جرااات الصنا ية بالمادة )سبيل 

النيابة العامة تحة رقابة القضاا متم ل في المحاكم، التي تفحص ولبات تصديد الحبلإ 

 ا حتياوي . 

 –( 119من ناحية أخر ، يصوز للنيابة العامة وفقا محكائ القانون المةكور المواد ) -

                               و  را  الم قة عن المحبوس احتياويا . ( ارف125)

 

 

 ( بالتقرير أن المقررة قلقة نظرا  نن الضمانات الت  يو رها قانون 55ورد بالفقرة )                               ً                               

الإلراءات الجنائية للمماية لي التوقيف والاحتجاز التعوف  لا تن ر  على الاشخاص 

والقانون المتعل  بمماية المجتمع  0220لونة  17الموقو يي بمولب القانون رقم 

بإنشاء  0223( لونة 5بشين ليا مة الإرهاب والقانون رقم ) 0224( لونة 3رقم )

         ً                                                 يجوز و قا  لهذه القوانيي، احتجاز ان راد لفترات زلنية طويلة ولهاز ألي الدولة، 
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دون توليي تهمة إليهم ودون تو ير الضمانات انساسية لهم، بما يشما الاتصال 

 ام قاض    شرعية الاحتجاز.بممام أو إليانية ال عي أل

 

                                                      بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

ضمانات وقواعد للحبلإ ا حتياوي والتظلم من المشار  ليها أحكائ القوانين  ةتضمن -

 .قرارات الحبلإ، وذلك بما يتناسا م  وبيعة الصرا م التي تصرمها ية  القوانين

ي ية  القوانين على القواعد العامة في قانون ا جرااات أن ا ست نااات الواردة ف -

الصنا ية بشأن احتصاز أو توقيي ا شخاي انما اقتضتها دواع وضرورات نابعة من 

 المنظومة القيمية الوونية، وحماية تماسكها ا جتماعي وا خلاقي.

 

 ( بالتقرير أن الصلاحيات الموندة إلى وزير الدارلية بم56ورد بالفقرة ) ولب قانون

                       ً      ً                                              حماية المجتمع تشيا تدرلا  ر يرا  لي الجهاز التنفيذي    صلاحيات النيابة والقضاء 

                                                                  ً      ً . بالإ ا ة إلى ذلك  ين التعريف الذي تضعي هذه القوانيي الثلاثة تعريفا  غالضا  

 يتعارض لع لردأ الشرعية.  

 

                                                      بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

لاحيات الواردة بالقانون المشار  لي ، يي عبارة عن صلاحيات محددة في أن الب -

 وار الدستور والقانون، تطبق في حا ت معنية، وفي نهاية اممر يخض  المتهم لرقابة 

 القضاا. 

 

 ( بالتقرير القل  الشديد لي نقص الشفا ية أثناء لرحلة التمقي  57ورد بالفقرة )

المقررة بينها تمدث  لع العديد لي الاشخاص واللذيي أ ادت ووإلراءات المماكمة، 

ا ادوا بان لعر ة لا يجرى    المماكم ألر    غاية الصعوبة سواء بالنورة المدعى 

عليي او الضمية، كما تم ابلاغها بين بعض الجلوات تيون لغلقة بدون لرررات 

لما يعرض  لعقولة، وهو انلر الذي يتعارض لع الم     لماكمة عادلة وعلنية،

 نزاهة العملية القضائية برلتها للخ ر، ويوهم    انعدام ثقة الناس. 

 

                                                      بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:



A/HRC/29/26/Add.5 

 13 

         و                                                                امصل وفقا  محكائ القانون مبدأ علانية الصلعات     ذا نص القانون على خلاف ذلك  -

                         و     ة أو الآدا  العامة أو بناا  على                     و                       أو رأت المحكمة وحرصا  منها على الحياة الشخبي

ولا أحد اموراف نظر الدعو  في جلعة سرية. فإذا ما خالفة المحاكم ذلك فإن على 

المتضرر اللصوا  لى  دارة التفتيش القضا ي بمراقبة حعن سير العملية القضا ية 

 لم اخةة من يخالي أحكائ القانون من القضاة على ما بدر من  من مخالفة.

قانون و 2004( لعنة 23ي كل من قانون ارجرااات الصنا ية رقم )أن نبو -

يكفلا علانية المحاكمات والصلعات  1990( لعنة 13المرافعات المدنية والتصارية رقم )

بالمحاكم أو انعقاديا ببورة  ير علانية  ذا أقتضى اممر م ل الحا ت المتعلقة بقضاة 

زعات ا سرية  وا جتماعية، كما انهما يمنحا            و                        امسرة حفاظا  على سرية العلقات والمنا

 الكافة  الحق في ا ولاع على كافة ا جرااات والمعتندات.

 

 ( بالتقرير أن نقص استخدام التينولوليا أثناء للوات المماكمة 58ورد بالفقرة )

يوهم    نقص شفا ية تلك الجلوات. وأن التقارير أ ادت ان لما ر المميمة لازال  

               ً                                               لما يفضى احيانا  كثيرة إلى لشاكا سررها عدم الدقة، لما ييون ليس  اليد، تدون بخط

لزيد لي التلاعب. قدل  المقررة بالتقرير لثال  ملة ويفتح الراب الاا   صالح العد

على قضية لهمة )بدون ذكر بياناتها( نظرت    للوة لغلقة لم يذكر بممضرها بدقة 

اررى )بدون ذكر بياناتها(  لم يتل  المدعى  انها كان  كذلك. وكذلك لثال على قضية

عليي لميع لما ر الجلوات، ونتج عي ذلك عدم أرذ لمتوى الجلوات الناقصة بعيي 

 الاعترار    لرحلة الاستئناف، وهو لا أ ر بمصلمة المدعى عليي  وبإقالة العدل.  

 

                                                      بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

نعبة للشفافية والوصول  لى المعلومات فان القانون يكفل حقوك المتهم بداا من أما بال -

ان دولة قطر يي من و لى قانوني العقوبات وارجرااات الصنا ية، كما              و الدستور وصو   

أك ر الدول التي تعتخدئ تقنية المعلومات وحوسبة العمل القضا ي وقد قطعة شووا 

   .     و       كبيرا  في ذلك

 

  ( بالتقرير أن المماليي يوالهون صعوبات لدية    المصول على 59)ورد بالفقرة

المعلولات، لاسيما اثناء لرحلة التمقي     القضايا الجنائية، ويتعيي كفالة هذا الم  

    القانون والممارسة. 
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                                                      بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

بدون أية دليل او سند، ويي تخالي ا حكائ  الملاحظة الواردة بالتقرير جاات مرسلة -

الدستورية والتشريعية )قانون ارجرااات الصنا ية والمرافعات المدنية(  والممارسة 

العملية التي ت كد الحق في ا ولاع على كافة ا جرااات القضا ية بالمحاكم المختلفة، 

لدفاع في ا تبال وعلانية الصلعات وحق المتهم في الحبول على الدفاع، والحق ا

 بالمتهم ...  لخ، مما يتعين مع  رفض ية  الملاحظة واستبعاديا من التقرير.

 

 ( بالتقرير أن المقررة قلقة وشعرت بالانزعاج الشديد لما ورد 61ورد بالفقرة )

بالتقارير لي عدم توا ر الترلمة التمريرية والشفوية بصفة دائمة أو توا رها بصورة 

الت  تخص اشخاص غير ناطقيي بالعربية. وقد اوردت المقررة  رديئة    القضايا

 لجموعة لي الالثلة )بدون تمديد اسماء المالات أو الوقائع( على ذلك. 

 

                                                      بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

الملاحظة الواردة بالتقرير جاات مرسلة بدون أية دليل او سند، والدليل على عدئ  -

الملاحظة أن التقرير لم يتمكن من ذكر بيانات أو أسماا للحا ت التي استند  ليها صحة 

 في ورح الملاحظة. 

من اميمية في مقائ الرد على ية  الملاحظة أن وزارة العدل قد تقدمة بمشروع   -

قانون جديد في مصال أعمال الخبرة  لى مصللإ الوزراا، والة  وفاك عليها ببفة 

ا القانون الصديد أحكائ خاصة لتعتيت دور أعمال الخبرة في مصال مبد ية، ويفرد ية

 الترجمة على معتو  الدولة، بما في ذلك المحاكم والنيابة العامة.

 

 ( بالتقرير أن أحد لصادر القل  انررى المتصلة بضمانات سلالة 60ورد بالفقرة )

لات كثيرة عي تيليا الالراءات، ه  التيرير    الالراءات القضائية الذي ينجم    حا

اورد التقرير على سريا المثال أ قضية والجلوات بدون تررير وا ح وسليم. 

  لاليوأ كيحد هذه المالات.

 

                                                      بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

تععى الدولة  لى تحقيق العدالة الناجتة بكافة اشكالها، ولكن من المعتقر علي  في كافة  -

نظمة القضا ية، أن للقاضي حرية في اتباع ا جرااات التي يرايا مناسبة للمحاكمة، ا 
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وذلك في ضوا مراعاة  جرااات وضمانات الحق في التقاضي، فلا يمكن للقاضي 

العرعة في الفبل في الدعو  على حعا  سلامة وضمانات ا جرااات التي 

 اشتراوها الدستور والقانون. 

من ناحية اخر ، فقد أورد التقرير ارشارة  لى م ال وحيد فقط، للتدليل على تأجيل  -

الصلعات، ويي أحد القضايا الهامة والخطيرة، والتي تضمنة العديد من ا جرااات 

 والفحص ...  لخ للوصول  لى وج  الحق في الدعو . 

         و                أو منطقا  تعميم ذلك على                                    و تأخير في ية  القضية،  فلا يعتقيم عقلا          و        افتراضا  أن يناكو -

 . وامحوال الشخبية ف القضايا الصنا ية والمدنية آنظائ قضا ي كامل ينظر في 

 

 ( بالتقرير أن التيرير    الراءات المميمة لي عواقب وريمة عل  63ورد بالفقرة )

لنازعات العما الخاصة بالعما المهالريي، وان القضاة لا يدركون    الغالب او اع 

 مال المهالريي الخاصة ولعاناتهم. الع

 

                                                      بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

                    خاصاة للنظار فاي دعااو                                                       نود أن ن كد بأن المصللإ امعلى للقضاا قائ بإنشااا محااكم  -

                                                 العمال، و عفاا الدعاو  العمالية من رسوئ التقاضي.

 

 ( بالتقرير أني يواور المقررة64ورد بالفقرة )  قل  لمدد بشين العقرات الت  تياد

تردو لوتميلة الت  يوالهها  ئات الويان الضعيفة لثا المهالريي العالميي    ق اع 

الرناء والعمال المنزلييي، وذلك للوصول إلى العدالة    قضايا انتهي   يها حقوقهم. 

الخاص كما اشارت إلى ت ري  نظام اليفالة    الدولة، واشارت إلى رؤية المقرر 

بمقوق الإنوان للمهالريي لي أن هذا النظام يميي ارباب العما عديم  الضمير لي 

 استغلال لوظفيهم. 

 

                                                      بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

يي تخالي ا حكائ والملاحظة الواردة بالتقرير جاات مرسلة بدون أية دليل او سند،  -

المرافعات المدنية( والممارسة  ون ارجرااات الصنا ية)قان والتشريعية الدستورية

العملية التي ت كد الحق في تقديم الشكو  وا ولاع على كافة ا جرااات القضا ية 

 .بالمحاكم المختلفة، واللصوا للقضاا والنيابة العامة
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 ( بالتقرير أن المواعدة القانونية المؤسوية لا تتوا ر الا    65ورد بالفقرة )

ضايا الجنائية الت  يفتقر  يها المدعى عليي للإليانيات المالية اللازلة لد ع اتعاب الق

جهات لثا المنظمات الخيرية لي ال بعض يلمام. واشار إلى عدم كفاية لا تقدل

 لشورة قانونية ولواعدة لجانية إلى العمال المهالريي.

 

                                                      بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

من الضرور  التنوي  بأن البنود الواردة تحة )يـ( )الوصول الى العدالة وحالة  -

العمال المهاجرين(, قد خلة من أيما اشارة الى تصربة عمل ادارة حقوك ا نعان 

في مصال معالصة الشكاو  وا لتماسات التي يرد معظمها من العمالة بوزارة الداخلية 

ات العمل ما بين اصحا  العمل والعمال الوافدين, الوافدة والتي ت ار في اوار علاق

ويي تصربة أكدت حضوريا على البعيد الووني في تمكين العمالة الوافدة من التظلم 

ولحد الآن ويو ما تشير  2005وحماية حقوقها، وذلك منة تأسيلإ ا دارة منتبي العائ 

صال حيف بلغة خلال الية البيانات ا حبا ية لما تم معالصت  من شكاو  في يةا الم

 2014( , 154) 2013( وخلال العامين 6909ئ )2014والى نهاية  2005الفترة من 

(1266.) 

علما بأن قعم الشكاو  والتحقيقات في ا دارة يعمل بخط مواز لمعالصة الشكاو  

على توعية العمال الوافدين من المشتكين بحقوقهم والتتاماتهم بموجا  وا لتماسات،

وبامصول البحيحة لتقديم شكاوايم وما  2009لعنة  4مل، وقانون رقم قانون الع

تقتضي  من أوراك سبوتية، وارشاديم وتوجيههم الى الطرك القانونية وا جرا ية امائ 

الصهات القضا ية وا دارية المختبة في الدولة التي تكفل ا نتباف لحقوقهم وذلك من 

المشتكين من قبل كادر ا دارة المختص الة  خلال ا جابة المباشرة على استفعارات 

 يتقن جانبا من  )اللغات ا نكليتية, واموربية, العربية(. 

يةا اضافة الى مبفوفة توجيهية لتمكين العمالة الوافدة من التظلم توزع على مراجعي 

ا دارة من المشتكين ويي معدة باللغتين العربية وارنكليتية وعلى صعيد متبل فان 

( للت بة للرأ ا ن القيائ )باستطلاعات   لى 2011رة حقوك ا نعان تتولى منة العائ  دا

من مد  فعاليتها في تقديم خدماتها في مصال معالصة الشكاو  وا لتماسات بغية الوقوف 

على درجة رضا الصمهور المتعامل م  اردارة من المشتكين والملتمعين، مما ساعد 
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ا وتحعين معارات عملها، وصو  لتعتيت سقة الصهة المعتفيدة اردارة على تقويم أدااي

 من خدماتها. 

 

 ( بالتقرير إلى ان اغلرية العمال المهالريي يجهلون كيفية ايداع 66ورد بالفقرة )

الشيوى أو ليان ايداعها. كما أن اللغة تعد عائ  ألام المصول على المعلولات 

المهالرون يخا ون    حالات كثيرة لدا لي  المناسرة وايداع الشياوى. كما ان العمال

 الشرطة والمؤسوات ولي التعرض للانتقام على ايدي اصماب عملهم. 

 

                                                      بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

الملاحظة الواردة بالتقرير جاات مرسلة بدون أية دليل او سند، ويي تخالي ا حكائ  -

انون ارجرااات الصنا ية والمرافعات المدنية( والممارسة الدستورية والتشريعية )ق

اللصوا للقضاا والنيابة العامة والصهات والعملية التي ت كد كفالة الحق في تقديم الشكو  

المعينة بتلقي الشكاو  م ل اردارات والمكاتا التابعة لوزارة العمل والش ون 

   .ا جتماعية،  واللصنة الوونية لحقوك ارنعان

من ناحية أخر ، أ فل التقرير الصهود التي تقوئ بها الدولة على المعتو  التشريعي  -

 على سبيل المثال وليس الحصر: الم سعي في مصال منازعات العمل ومن و

  نشاا فريق ا رشاد والتوجي  بوزارة العدل لتوعية وارشاد العمال المهاجرون 

 ن منازعات العمل. عن حقوقهم وواجباتهم وتوعيهم وارشاديم بشأ

  دعم وتعتيت دور التفتيش  على أماكن العمل، وتفعيل دور المفتشين، وزيادة عدد

 المفتشين المتحدسين بالغات ا جنبية. 

   عداد وتوزي  النشرات والدليل ا رشاد  على العمل المهاجرين بشأن حقوقهم 

 وواجباتهم. 

 ية بين العمال المهاجرين دور وزارة العمل في تعوية وحل المنازعات العمال

 وأربا  العمل. 

 

 ( بالتقرير أن العمال المهالريي يعجزون عي اعالة انفوهم لي 67ورد بالفقرة )

دون درا طيلة  ترة المماكمة،  وحالات نقا كفالتهم تعد نادرة لدا، كما لا يمينهم 

 لغادرة الرلاد بدون لوا قة صاحب العما و قا لنظام اليفالة. 

 

                                             الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:          بشين هذه
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أن ادعاا المقررة الخاصة بشأن عدئ ا ستصابة لطلبات نقل الكفالة بشكل م قة,    -

أساس ل  من البحة بد لة الحيت المهم الة  تشغل  ولبات نقل الكفالة على يةا النحو 

لية البيانات ا حبا ية والة  تشير  بوزارة الداخلية في عمل  دارة حقوك ا نعان 

المتعلقة  بالموافقة على الطلبات  2009لعنة  4للعنوات التالية على  صدار القانون رقم 

 2013عدد الطلبات التي تم الموافقة عليها ]المةكورة من قبل معالي وزير الداخلية 

م   العرض أن واق  الممارسة  [(450كانة بواق  ) 2014(, وعائ 117كانة بواق  )

من ذات القانون والمتم لة برف   12لى يةا البعيد يعتصيا لحكمة تشري  المادة ع

الحر  عن العامل الوافد وتمكين  من تدارك رزق  وقوت عيال , و ضفاا صفة 

المشروعية على اقامت  خلال الفترة المحبورة من تاريخ عرض النتاع بين  وبين 

القرار النها ي بالفبل فيها. صاحا العمل امائ المحاكم المختبة ولحين صدور 

, 2009لعنة  4وببدد ما أسير حول مأذونية الخرو  ,فأن ذلك انما يفند  القانون رقم 

الة  سمح بمغادرة العامل الوافد للبلاد ومنحة ية  المأذونية في حال امتن  الكفيل عن 

ل الوافد مراجعة                                           و                         الموافقة عليها أو وفات  أو عدئ تعيين  وكيلا  عن  حيف يغدو ممكنا للعام

 .الصهات المعنية في وزارة الداخلية رتمائ ا جرااات التي تفتضيها ية  الحالة

 

 ( بالتقرير الإشارة إلى انشغال المقررة بشين الاحتجاز الإداري 69ورد بالفقرة )

للعمال المهالريي، حيث أن قانون اليفالة ينص على لواز انلر باحتجاز العمال 

يولا قابلة للتجديد وترى المقررة ان  32ظار ابعادهم لفترة اقصاها المهالريي    انت

 ترات الاحتجاز الاداري الم ولة قرا الابعاد لا لزوم لها ويميي ان تشيا لعاللة غير 

انوانية. واني    حالة احتجاز العمال المهالريي بتهم لنائية، ينرغ  ان ت ر  عليهم 

 تعوف .لميع  مانات المماية لي الاحتجاز ال

 

                                                      بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

 4( من القانون رقم 37معلوئ  ن  بعاد الوافد بقرار من وزير الداخلية استنادا للمادة ) -

                                               و                     انما يتم في حال شكل وجود الوافد في البلاد  ضرارا  بأمن الدولة الداخلي  2009لعنة 

ا  العامة، وعلى ذلك فان يةا ا حتصاز انما يأتي والخارجي وا قتباد الووني والآد

 في سياك ية  الضرورات. 
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 ( بالتقرير ان النواء لا زلي يوالهي التمييز المؤسو   ا  لراحاا   70             ورد بالفقرة )                                                            

                                                                            كثيرة دارا النظام القضائ  بما    ذلاك عناد اياداع الشاياوى لادى الشارطة أو المثاول 

                                             يس تركيرة القضاء والنيابة وسلوكهما  يماا يرادو                                   ألام المماكم. وا اف التقرير أني تع

                                                                       هيياااا الرلاااد المجتمعااا  التقليااادي والقاااائم علاااى سااال ة الاب،  وتتيااارر اولاااي التمياااز 

                                                                     والمواقااف والممارسااات التمييزيااة  ااد الماارأة دارااا الجهاااز القضااائ  و اا  سااياق 

          العدالة. 

 

                                                      بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

ويي تخالي ا حكائ  حظة الواردة بالتقرير جاات مرسلة بدون أية دليل او سند،الملا -

الدستورية والتشريعية )قانون ارجرااات الصنا ية والمرافعات المدنية وا سرة(  

والممارسة العملية التي ت كد كفالة المعاواة )بين المرأة والرجل(  في الحق في تقديم 

يابة العامة والصهات المعينة بتلقي الشكاو  م ل الشروة الشكو  واللصوا للقضاا والن

 و يريا من الصهات اردارية.

ان النعاا يتعرضن مشكال وصم وضغوو اجتماعية م سعية قوية عند محاولة  -

 اربلاغ عن حا ت العني الصنعي والمنتلي.

 ان اشكال الوصم التي يقبد بها ما يبادف المرأة المعنفة من كوابح تحول دون -

يو أمر مفهوئ اذا ما نظر الى ية  الكوابح من  ا بلاغ عما تعرضة ل  من اعتدااات،

زاوية اجتماعية، لكن أشكال الوصم ية    يمكن القبول بها كونها ضغوو م سعية 

بمعنى ان الشروة والنيابة تضغط باتصا  عدئ قبول الشكاو  عن حا ت العني المنتلي 

البلا ات والشكاو  عما يرتكا من  تعتقبلالشروة مراكت عار  من البحة وذلك أن 

جرا م العني المنتلي بما فيها تلك التي تق  على العاملات المنتليات  ومن ضمنهاجرا م 

 ودونما تمييت.

منة عدة سنوات تتم ل  بوزارة الداخلية سمة تصربة متقدمة اعتمدتها ادارة أمن العاصمة -

ني امسر  الة  يق  على المرأة او الطفل بإنشاا مكتا متخبص  ستقبال حا ت الع

خبا يات اجتماعيات وبح ها ومعالصتها في اجواا صحية وتربوية واجتماعية, أمن قبل 

وذلك بمنأ  عن ارجرااات الصنا ية التقليدية في يةا المصال، يةا  ضافة لدور ادارة 
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 ت العني الشروة المصتمعية على يةا البعيد حيف عالصة أقعامها العديد من حا

 ا سر  على ذات امسلإ.
 

 ( بالتقرير الإشارة إلى تفش  العنف المنزل  والجنو  الموتهدف 73ورد بالفقرة )

للنواء لاسيما العاللات المنزليات المهالرات. كما اعترر التقرير أن العاللات 

 واعرب  المقررة المنزليات المهالرات اللات  تنتهك حقوقهم    او اع هشة للغاية.

عي اسفها لعدم اتاحة بيانات احصائية عي عدد الشياوى والتمقيقات والملاحقات 

 والادانات    حالات العنف بالنواء. 

 

                                                      بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

الملاحظة الواردة بالتقرير جاات مرسلة بدون أية دليل او سند،                 -

وقة. فقد أشارت التقرير في ية  الملاحظة  لى تفشي العني ومتناقضة في ذات ال

المنتلي والصنعي للنعاا ...  لخ، وفي ذات الوقة ذكرت الملاحظة أن    يوجد 

احبا يات متاحة في يةا الشأن. فالع ال ينا: كيي وقي التقرير على تفشي الظايرة 

 بدون اولاع  على ارقائ ت كد أو حتى تدل على ذلك؟. 

 

  ( لي التقرير77) –( 75) بالفقرات يتعل  يما 

 

                                      نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

ية  الملاحظات ور م ا دعااات الخطيرة التي تضمنتها    أنها اتعمة بالعمومية  - 

وجاات مرسلة دون تقديم أية دليل أو سند. وت كد الدولة على رفض ية  الملاحظات 

قررة الخاصة  ما  عادة صيا تها بأسلو  يتعم            و             جملة وتفبيلا  وتطلا من الم

 بالموضوعية والحياد أو حةفها من التقرير.

 

 ( بالتقرير أني يواور المقررة قل  بشين عدم ولود نقابة لماليي 78ورد بالفقرة )

لوتقلة وذاتية التنظيم تتولى لراقرة عملية قرول المترشميي لمهي القانون، وكذلك 

الولوك والارلاقيات وتوهر على انفاذ التدابير التيديرية  تضع لدونة لوحدة لقواعد

بما    ذات الش ب لي لداول المماليي، حيث يشيا ارساء لهنة قانونية لنظمة 

                    ً       ً                           على هذا النمو عنصرا  رئيويا  لي عناصر استقلال المماليي. 
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                                                      بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

بالتقرير جاات مخالفة للقانون والواق ، حيف أن مهنة المحاماة تعد  الملاحظة الواردة -

                         و                                                 مهنة قانونية معتقلة تماما  في دولة قطر، ويي ينظمها قانون خاي بها ويو قانون 

   .2006( لعنة 23المحاماة رقم )

يتعم  كما أن  قد أنشئة بموجا أحكائ القانون المشار  لي  نلصنة قبول المحامينن، التي

ها ببفة اساسية تم يل للمحامين، وية  اللصنة تتولى ا شراف على كافة ش ون ليتشك

ش ون ا جتماعية الللمحامين تتولى كافة  جمعيةوجد ت             و        المحاماة. فضلا  عن ذلك 

 امخر . 

 

 ( بالتقرير عدم ورود شرط التياز التمان كتاب  لوحد للمماليي، 79ورد بالفقرة )

ان تتفاوت بقدر كرير، وهو لا يشيا لصدر قل  لدى  لعناه ان كفاءات المماليي يميي

 المقررة. 

 

                                                      بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

صدرت  2014تصدر ارشارة في مصال الرد على ية  الملاحظة  لى أن  في نهاية عائ  -

راا اختبار  ج اموافقة من لصنة قبول المحامين بوض  ضوابط لقبول المحامين، من بينه

 الآن  عداد القواعد الخاصة بهةا الشأن. جار  موحد لهم، و

 

 ( بالتقرير ان تشييا لجنة قرول المماليي، يشوبي 82ورد بالفقرة )عدد  قلة

المماليي دارا اللجنة. كما اعرب  المقررة عي قلقها بشين تدرا الول ة التنفيذية 

رايها لع المرادئ    تعارض قيدهم، وهو لا يوبقدر كرير    قرول المماليي  

يقوض استقلالهم، وه  تلاحظ بقل  ايضا أن  لاالاساسية المتعلقة بدور المماليي و

 على المماليي الممارسيي تجديد طلب قيدهم كا سنة. 
 

 

                                                      بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

ن وزارة العدل قد أعدت تصدر ارشارة في مصال الرد على ية  الملاحظة  لى أ -

مشروع قانون جديد لتطوير وتدعيم مهنة المحاماة على معتو  الدولة، ومن بين أحكائ 

يةا المشروع الصديد،  عادة تشكيل لصنة قبول المحامين بحيف   يقل عدد المحامين بها 

عن سلاسة أعضاا بل ويمكن أن يتيد ببورة مفتوحة بدون حد أقبى. كما تصدر 
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                                                      و                  النعبة للشق ال اني من الملاحظة أن المحامين يقوموا سنويا  بعداد رسوئ القيد ارشارة ب

               و المقررة قانونا .

 

 ( بالتقرير أن المقررة تعرب عي قلقها لي تدرا الجهاز التنفيذي 81ورد بالفقرة )

   الالراءات التيديرية الت  تتخذ    ح  المماليي و ر قرارات ش رهم لي الجداول. 

ر ان إدارة الفتوى والعقود التابعة لوزارة الدارلية تتلقى الشياوى واورد التقري

التيديرية المتعلقة بالمماليي وتمق   يها. كما اورد التقرير بعدم ولود لدونة شاللة 

لقواعد الولوك او الارلاقيات تعرف بو وح لا يشيا لخالفة وكيفية المعاقرة على 

 تلك المخالفات. 

 

                                 بداء المرئيات والملاحظات التالية:                     بشين هذه الفقرة نود إ

الملاحظة الواردة بالتقرير جاات مرسلة بدون أية دليل او سند، ويي تخالي ا حكائ  -

الدستورية والتشريعية ) قانون المحاماة( والممارسة العملية التي ت كد استقلال وحرية 

  .مهنة المحاماة

الملاحظة، وذلك باستبدال عبارة من المتعين تبحيح الخطأ الوارد بالتقرير بهة   -

ن دارة الفتو  والعقود التابعة لوزارة الداخلية )بعبارة(  دارة ش ون المحاماة بوزارة 

 العدلن. 

تصدر ارشارة  لى أن  بالفعل جار  قيائ جمعية المحامين بإعداد مشروع مدونة مي اك  -

 وسوف يعرض على لصنة قبول المحامين. . شرف مهنة المحاماة

 

وفي جمي  امحوال تععى الدولة في العمل على تدعيم وتعتيت مهنة المحاماة ودوريا  -

                                                      و    لقانون والدفاع عن الحقوك والحريات، وجار  ا نتهاا قريبا  من افي  رساا سيادة 

                                                        و                       مشروع قانون جديد للمحاماة، والة  يتم التشاور بشأن  حاليا  م  المحامين على معتو  

 م واحتياجاتهم ومقترحاتهم في يةا الشأن. الدولة للاستماع لآرا ه

 

 ( بالتقرير الاشارة إي ان اصماب المصلمة ا ادوا للمقررة بقصور 83ورد بالفقرة )

كما  واعضاء النيابة والمماليي، الدولة    لجال التعليم والتدريب المهن  للقضاة

 التدريب    العما.  او ا ادوا بنقص التدريب الموتمر
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                                          قرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:            بشين هذه الف

الملاحظة الواردة بالتقرير جاات مرسلة بدون أية دليل او سند، ويي تخالي ا حكائ  -

التشريعية والممارسة العملية التي ت كد ا يتمائ الشديد من قبل الدولة ببفة عامة، 

لكافة الكوادر وزارة العدل ببفة خاصة بالتعليم والتدريا المعتمر والمتخبص 

 القانونية والقضا ية بالدولة، ونورد بعض ا م لة على ذلك:

 ا يتمائ بتدعيم دور كليات القانون على معتو  الدولة.  

أفضل   لىا يتمائ بابتعاث الدراسيين القطريين في مختلي المصا ت القانونية  -

 الصامعات والمعايد القانونية ا جنبية. 

دور مركت الدراسات القانونية والقضا ية بوزارة العدل في تعليم ا يتمائ بتفعيل  -

وتدريا القانونيين والقضا يين واعضاا النيابة العامة والمحامين على معتو  الدولة، 

وذلك من خلال الدورات ا لتامية وويلة المدة )تبلغ مدتها سنة(، والدورات متوسطة 

لمنها  التدريبية، وا عتماد على وسا ل                  و                    وقبيرة المدة، فضلا  عن ا يتمائ بتطوير ا

 التدريا الحدي ة على معتو  التدريا النظر  والعملي والبحف القانوني والتيارات. 

   و                                                                        فضلا  عن ايتمائ المركت المشار  لي  بعقد الشراكات والتعاون م  المعايد والصهات  -

في  مارساتوالمالتدريبية ا جنبية المتخببة، وحرص  على تبادل أفضل الخبرات 

 يةا المصال.  

الدراسات القانونية والعقابية مفتوحة وبنااة بين مركت  شراكةيناك  2013منة العائ  -

ووزارة الداخلية بشأن تدريا المشاركين في دورات  من معاعد  النيابة العامة 

ومعاعد  القضاة والقانونين الصدد والمحامين، وذلك في اوار ورش تدريبية عملية 

وادارة حقوك  م  قامتها في معهد تدريا الشروة، وادارة البحف الصنا ي،ونظرية ت

 بينهم. ا نعان حول قضايا أمنية وجنا ية وحقوقية ذات صلة من قبيل

 رؤية دولة قطر    و  وفقا  لتخبص الدولة جتا كبير من الميتانية للتطوير والتدريا  -

  .2030 الوونية

 ( بالتقرير إلى المالة الم84ورد بالفقرة ) اسة إلى تو ير التدريب    لجال القانون

الدول ، وبصفة راصة    لجال القانون الدول  لمقوق الإنوان والاتفاقيات 

 والمعاهدات الت  صدق  عليها الدولة. 

 

                                                      بشين هذه الفقرة نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:
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لدراسات القانونية  لى أن مركت ا الملاحظةتصدر ارشارة في مقائ الرد على ية   -

والقضا ية  بوزارة العدل ادمج مواد القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوك ارنعان، 

وا تفاقيات والمعايدات الدولية في كافة منها  الدورات التدريبية ا لتامية  لصمي  

 الكوادر القانونية والقضا ية المتدربة على معتو  الدولة، حيف افرد ساعات تدريبية

 مناسبة لهة  المواد، بيانها على النحو الآتي:

 

للقضاة وأعضاء النيابة  ( بالنورة للتدريب الإلزال : )الدورات التدريرية الإلزالية1

 العالة والراحثيي القانونيي والمماليي( 

 ( ساعة تدريبية.  31مادة حقوك ارنعان عدد ) -

 تدريبية.  ( ساعة11مادة ا تفاقيات والمعايدات الدولية ) -

ية  العاعات التدريبية تشمل التدريا النظر  والتطبيق  جمي م  امخة في ا عتبار أن 

 في المصا ت المشار  ليها. 

 )الدورات التدريرية المتخصصة( :( بالنورة للتدريب المتخصص الموتمر0

( ساعة تدريبة في كل دورة 15دورات متخببة في مصال حقوك ارنعان ) - 

 متخببة. 

 

      ً                                        ثالثاً التوصيات الواردة بالتقرير  والرد عليها:

 ( (  بالتقرير )ينرغ  أن تتخذ الول ات تدابير تيفا تو ير 124ورد توصية بالفقرة

 لميع الضمانات انساسية    الواقع العمل  لجميع الممتجزيي. 

                                                       بشين هذه التوصية نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

رة ينا الى آلية الرقابة والرصد لتقويم اوضاع حقوك ا نعان من الملا م ا شا -

 بوزارة الداخلية اعتمدتها  دارة حقوك ا نعان للأشخاي المعصونين والمحتصتين التي

        و        احتياويا  وقواعد  بحقوك المحبوسين استرشادي  لى جانا  عداد   حة  ،2007منة العائ 

 نة فترة تتيد على ال لاث سنوات. حتصاز والمعمول بها ماا نضباو في اماكن 

 ( بالتقرير أينرغ  تو ير الترلمة الشفوية والتمريرية 112وردت توصية بالفقرة )

لغير الناطقيي بالعربية    لميع لراحا الإلراءات القضائية بما  يها لرحلة 

 التمقي أ. 

 

                                                       بشين هذه التوصية نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:
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تصدر                             و                            من توافر خدمات الترجمة حاليا  بالمحاكم والصهات القضا ية، على الر م  -

   أن وزارة العدل تقدمة بمشروع قانون جديد  لى مصللإ الوزراا بشأن ارشارة 

جتا من يةا القانون الصديد لتنظيم وتعتيت أعمال الخبرة  تنظيم أعمال الخبرة، وقد أفرد

من قبل   الموافقة علي ةقد تموالقضا ية. في مصال الترجمة بما في ذلك أمائ الصهات 

مصللإ الوزراا، وجار  استكمال ارجرااات التشريعية الخاصة ب ، وسوف يدخل حيت 

 التنفية في القريا العاجل. 

 

 ( 103وردت توصية بالفقرة) أينرغ  إقرار التمان كتاب  لوحد وإلراري  بالتقرير

ا ويي، وينرغ  أن يشارك الممالون لاعتماد المماليي وإلراؤه دون كشف هوية المتن

لشاركة كاللة    إعداد الالتمان. وينرغ  و ع لعايير وا مة للمشاركة    

 الالتمانأ. 

 

                                                       بشين هذه التوصية نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

صدرت موافقة من لصنة قبول المحامين  2014تصدر ارشارة  لى أن  في نهاية عائ  -

الآن  عداد  جار  جراا اختبار موحد لهم، و اول المحامين، من بينهبوض  ضوابط لقب

 القواعد الخاصة بهةا الشأن.

 ( 104وردت توصية بالفقرة) أينرغ  إنشاء نقابة لماليي لوتقلة وذاتية  بالتقرير

يميمها نظام دارل  لتف  لع المعايير الدولية ك  تض لع بوظائف لنها لراقرة عملية 

هنة الممالاة وإنفاذ التدابير التيديرية، بما  يها ش ب المخالفيي لي قرول المرشميي لم

لداول المماليي. وينرغ  الاعتراف بالصفة الرسمية للنقابة. وينرغ  الا يشيا القانون 

بشين الجمعيات والمؤسوات الخاصة بيي شيا لي انشيال  0224( لونة 10رقم )

 .     ً                        عائقا  الام إنشاء هذه النقابةأ

 

  (   78                          التا  أوردناهاا علاى الفقارة )                                     التوصية نود إبداء المرئيات والملاحظات           بشين هذه

            لي التقرير.

 

 ( 105وردت توصية بالفقرة ) تصوغ النقابة او يصوغ  أينرغ   أنبالتقرير

الممالون لدونة لوحدة لقواعد الولوك او ارلاقيات المهنة. وينرغ  أن تنص هذه 
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  وتقدم إرشادات لفصلة بشين المخالفات الت  المدونة على الإلراء التيدير  المن ر

 .توتترع اتخاذ تدابير تيديرية    ح  الممالييأ

 

                                                       بشين هذه التوصية نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

                                     و                                        تصدر ارشارة  لى أن  بالفعل جار  حاليا  قيائ جمعية المحامين بإعداد مشروع مدونة  -

 ض على لصنة قبول المحامين.مي اك شرف مهنة المحاماة، وسوف يعر

 

 ( بالتقرير أ ينرغ   أن ينشئ أها المهنة هيئة تيديرية 106وردت توصية بالفقرة )

                                                                ً          لمايدة، كما يجب اعتماد إلراء ليرس لتنفيذ الإلراءات التيديرية و قا  للمعايير 

 .الدوليةأ

 

 

 

                                                       بشين هذه التوصية نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

ظائ الحالي لتأديا المحامين بالحياد وا ستقلال الكامل، حيف أن  وفقا للمادة يتمت  الن

يتولى تأديا المحامين مصللإ يشكل  2006( لعنة 23( من قانون المحاماة رقم )67)

بر اسة قاض بمحكمة ا ستئناف وعضوية اسنين من القضاة يختاريم ر يلإ محكمة 

المحامين المقيدين بصدول المحامين المقبولين  التمييت، وأحد القانونيين بالوزارة، وأحد

أمائ محكمة التمييت، من  ير أعضاا اللصنة يختار  ر يعها. ويبدر بتشكيل المصللإ 

ويةا التشكيل ي كد حياد واستقلال اجرااات النظر  قرار من المصللإ امعلى للقضاا.

 .نالتأديبية ضد المحامي الدعاو في 

 

 ( ب107وردت توصية بالفقرة ) التقرير أينرغ  أن يمصا القضاة واعضاء النيابة

والممالون على تعليم وتدريب لهن  ر يع  النوعية، بما يشما التدريب الت ريق  

       ً إلراريا   والمتخصص. وينرغ  أن يصرح التدريب الاساس  على قانون حقوق الإنوان

صة بشين لجميع القضاة واعضاء النيابة والمماليي وأن تتاح دورات تدريرية لتخص

 الموا يع المتصلة بمقوق الإنوانأ.

 

                                                       بشين هذه التوصية نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:



A/HRC/29/26/Add.5 

 27 

ية  التوصية منفةة بالفعل، بل وان  جار  وض  وتنفية خطة وموحة لتطوير مركت  -

 الدراسات القانونية والقضا ية بالوزارة.

 

 ( بالتقرير المتضمنة الآ108وردت توصية بالفقرة ) ت : أينرغ   المض     تعزيز

قدرات لركز الدراسات القانونية والقضائية وتوسيع ن اق التدريب المهن  والتدريب 

    العماأ.

 

                                                       بشين هذه التوصية نود إبداء المرئيات والملاحظات التالية:

ية  التوصية منفةة بالفعل، بل وان  جار  وض  وتنفية خطة وموحة لتطوير مركت  -

 .بوزارة العدلنونية والقضا ية الدراسات القا

التقرير للمو وعية والمهنية  رو   الختام تود دولة ق ر أن تردي أسفها لا تقا

والشفا ية وعدم الانتقائية الت  ه  سمة لميزة لتقارير أصماب الولايات    نظام 

 الالراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنوان.

 

الجزء الرابع لني المتعل  بالاستنتالات وبالرغم لي أن التقرير قد أشار صراحة    

( إلى الت ورات اليريرة الت  قال  بها الدولة    ألد وليز لي ألا 88-87)الفقرات 

والمتمثلة    النمو  ،ت وير نظالها القضائ ، وإلى التمديات الت  توالهها الدولة

 قرات                              ً                                   الويان  الضخم والذي شيا  غ ا  على لؤسوات الدولة، إلا أن العديد لي

التقرير )راصة تلك المتعلقة باستقلال القضاة، والنيابة، والمماليي( أوردت ادعاءات 

   غاية الخ ورة تتمثا    عدم الاستقلالية والنزاهة والممووبية دونما تقديم دليا 

                                ً          أو سند، وه  ادعاءات عارية تمالا  لي الصمة.

 

ام الالراءات الخاصة ولع الاليات       ً                                         ورتالا  تؤكد دولة ق ر دعمها وتعاونها التام لع نظ

 الدولية والإقليمية انررى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنوان، وتثمي لنهجيتها

الت  تتميز بيسلوب يتوم بالمو وعية، الشفا ية، وعدم الانتقائية، وبالنهج الرناء 

 الذي ينيى عي الموالهة والتويس.

 

 
 دير،،،وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتق    
 



A/HRC/29/26/Add.5 

28  

 

 

 خالــد بن جاســـم آل ثانـــــــــي
 حقـــــوق الإنســــان دارةمديــر إ 

 

    
 


